
    الشــرح الكبير

    عبد الرحمن بن القاسم لأن العلة السفه وهو موجود والمراد بالمهمل من لا ولي له

ومفهوم قولنا الذكر البالغ أن الصبي والأنثى ترد تصرفاتهما ومفهوم محقق السفه أن مجهوله

ماض تصرفه اتفاقا ( و ) ينبني ( عليهما ) أي على القولين المتقدمين ( العكس في تصرفه

إذا رشد ) بحفظ المال ( بعده ) أي بعد الحجر عليه وقبل الحكم بفكه فعلى قول مالك لا

يجوز ولا يمضي تصرفه لوجود العلة عنده وهو الحجر وعند ابن القاسم يمضي لانتفاء العلة

عنده وهي السفه ( وزيد في الأنثى ) المحجورة على ما تقدم من حفظ المال في ذات الأب وفك

الوصي والمقدم ( دخول زوج ) بها ( وشهادة العدول ) اثنين فأكثر ( على صلاح حالها ) أي

حسن تصرفها فإن لم يدخل فهي على الحجر ولو شهد برشدها ومجرد الدخول كاف في ذات الأب (

ولو جدد أبوها حجرا ) عليها ولا عبرة بتجديده ( على الأرجح ) صوابه على الأظهر ومع ذلك

فابن رشد لم يرتب هذا على القول بالشهادة على صلاح حالها بعد الدخول بل على مقابله وهو

أنه لا ينفك عنها الحجر إلا بعد مضي سنة من الدخول وقيل ستة أعوام وقيل سبعة فإذا مضى ما

ذكر انفك عنها الحجر ولو كان أبوها جدد عليها حجرا بعد الدخول وقبل مضي المدة المحددة

بلا احتياج إلى فك منه ولا يقبل منه أنها سفيهة إلا إذا ثبت ذلك وأما ذات الوصي والمقدم

فلا بد من فك بعد الدخول كما هو الموضوع إذ الموضوع زيادة أمرين على ما تقدم الدخول

والشهادة المذكورة أو مضي عام أو أكثر على ما تقدم وأما المهملة فأفعالها مردودة حتى

يمضي لها عام بعد الدخول وليست داخلة في كلام المصنف فليحفظ هذا المقام فكثيرا ما يقع

السؤال في تصرفات النساء بعد الدخول وكثيرا ما يقول المفتي إن كانت حسنة التصرف

فأفعالها ماضية وإلا فلا وهو خطأ بل لا بد من الشروط المتقدمة وذكر ما هو كالاستثناء من

قوله وزيد في الأنثى الخ فقال ( وللأب ترشيدها قبل دخولها ) إذا بلغت
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